مجلة عدالة الالكترونية
العدد رقم 57، شباط 2009
في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة: 

طاولة مستديرة لمناقشة إمكانيات فرض القانون الدولي على دولة إسرائيل
عقد مركز عدالة يوم الاثنين 16 شباط 2009 طاولة مستديرة لمناقشة إمكانيات فرض القانون الدولي على دولة إسرائيل، وإمكانية التوجه إلى المحاكم الدولية أو إلى محاكم محلية في دول أجنبية حول الشبهات لتنفيذ جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 
افتتحت اللقاء  د. هالة خوري – بشارات، المحاضرة في جامعة تل أبيب وعضو إدارة عدالة، التي قدمت خلفية نظرية حول المحاكم الدولية، وصلاحيات القانون الدولي والحاجة في استنفاذ الإجراءات في الهيئات القضائية المحلية قبل التوجه إلى القضاء العالمي. وعرض المحامي ميخائيل سفارد، المستشار قانوني لجمعية يش دين، والسيدة جراسيا كاريسيا الباحثة قانونية في مؤسسة الحق، أوجه عملية حول هذا الموضوع ومن ثم تم فتح النقاش أمام المشاركين.
وكان هذا النقاش هو النقاش المهني العميق الأول الذي يضم مجموعة واسعة من المشاركين عن منظمات حقوق إنسان ومحامون خاصون من إسرائيل والمناطق المحتلة، وذلك للتداول في إمكانيات فرض القانون الدولي على إسرائيل في أعقاب عدوانها على قطاع غزة والشبهات لتنفيذ جرائم حرب خلاله.
واتفق المشاركون انه من المستبعد أن يطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتشكيل محكمة خاصة للتحقيق في أحداث غزة ومحكمة المسؤولين عن الجرائم (إذا تم إثباتها)، على غرار المحاكم الخاصة التي أقيمت للبحث في أحداث يوغسلافيا ورواندا.

كما واستبعد المشاركون أن يقوم مجلس الأمن بنقل التحقيق في الأحداث إلى المحكمة الدولية الجنائية في بلجيكا (International Criminal Court – ICC).  الخيار الآخر الذي طرحه المشاركون هو استعمال صلاحية القضاء الكوني والتي تمكن من تقديم التماسات لمحاكم في دول أجنبية التي يوجد لديها قوانين تعطيها سلطة قضاء كوني. الإشكال هو انه في إطار سلطة القضاء الكوني هناك ضرورة لاستنفاذ الإجراءات القضائية محليا. التساؤلات حول ما يعني استنفاذ الإجراءات القانونية محليا وكيف يمكن أن نثبت انه تم استنفاذ الإجراءات لا تزال مفتوحة. المشاركين اجمعوا أن إسرائيل لا تحترم التزاماتها لاستنفاذ الإجراءات محليا كي يكون بالإمكان محاكمة المتهمون في أحداث من هذا النوع.
